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خطاب الملك ليوم الجمعة الثانية من أكتوبر
لهـذه السـنة بعـد انتخابـات 7 أكتـوبر كـان
بشهادة الجميع قويا وصادقا في تشخيصه لواقع
الإدارة المغربية وتأكيده على ضرورة تجاوز
الأعطـاب والإختلالات التـي تعـاني منهـا خدمـة
للمواطن الذي يجب أن يكون في صلب اهتمامات
الإدارة لا أن يكـون عنصـرا ثانويـا تتقـاذفه
المصالـح والمسـاطر واابيروقراطيـة كمـا هـو

واقع الحال الآن.

إذا كان الخطاب الملكي أثلج بوضوحه وصدقيته
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صدور المغاربة لكونه كان شاملا وموجها لما
يجـب أن تكـون عليـه الإدارة المغربيـة، فإنـه
أغضب بدون شك فئة ليست بالهينة من موظفي
هذه الإدارة التي تحدث عنها الملك وسيكون
وقعـه كالصاعقـة عليهـم لأنهـم وبكـل بساطـة
يسـتفيذون مـن الوضـع الحـالي ويعيثـون فيـه
فسادا ويستغلون كل شيء لتكون هذه الإدارة في
خدمة مصالحهم الشخصية لا مصالح المواطنيين
ولا ينــوون المساهمــة فــي الإرتقــاء بوضعيــة
الإدارة لتلعب دورها الأساسي المتمثل في خدمة
الوطن والمواطنيين وجعلهم في جوهر المهام

المنوطة بها.

هـؤلاء هـم شرذمـة مـن المـوظفين الذيـن حولـوا
الإدارة المغربية لمورد رزق حرام يبتزون به
المـواطنين ويجرونهـم للـدفع بكـل الوسائـل
مقابل قضاء حوائجهم الإدارية رغم قانونيتها،
ويماطلون في منحهم إياها كأسلوب لابتزازهم
وسـلبهم وقتهـم وسـكونهم وأمـوالهم والإغتنـاء
على حساب المرفق العمومي الذي يلجه المواطن
للحصول على وثائق إدارية يخولها له القانون
ويفرض على الإدارة وموظفيها العمل على تيسير

حصولهم عليها.

خطاب الملك لن يروق مسؤولي وموظفي الإدارة
المغربيـة الذيـن يسـتغلون تعقيـدات المسـاطر
الإداريـة وجهـل المـواطنين بهـا للإيقـاع بهـم



وتحويلهم لفرائس وصيد ثمين يقصدون المصالح
الإدارية مرغمين وهم مستعدون للأداء والدفع
السخي مقابل خدمة إدارية تبدو لهم معقدة
ومستحيلة ولا يستطيعون قضائها بدون مساعدة
وتدخل هؤلاء الموظفين ومسؤوليهم لما يحوم
حولها من تعقيدات وصعوبات تتطلب لا محالة

وساطة وزبونية ومحسوبية هم في غنى عنها.

خطاب الملك لن يرتاح له من عهد العمل في
بنيـات إداريـة متسـخة ومتعفنـة مبنيـة علـى
شبكات وعلاقات مصلحية تتحكم فيها المصالح
المتبادلـة و القرابـة والعلاقـات العائليـة
والمـال، ولـن يعجـب هـؤلاء ممـن لا يحترمـون
المــواطنين فــي مســاواتهم أمــام القــانون
والخـدمات الإداريـة التـي ينـص عليهـا هـذا
القانون في شموليته، ولن يستسيغه سماسرة
الإدارة ممـن يكسـبون رزقهـم القـذر مـن بيـع
الذمم وشراء الموظفين لصالح من يدفع أكثر
وينتهكون مصالح ذوي الحقوق فقط لأن الأطراف
التـي تملـك المـال أو تملـك العلاقـات سـتفوز
وتقضى حوائجها أولا وليذهب المواطن البسيط

والفقير للجحيم.

خطاب الملك في شقه المرتبط بالإستثمار لن
يـروق لأطـراف عديـدة فـي الإدارة تسـترزق مـن
الإجراءات الملتوية التي يتطلبها الحصول على
رخص الإستثمار وتبتز كل مستثمر ينوي استثمار



ماله ويساهم في تنمية البلاد وهو ما أكده
الملك عندما تساءل عن جدوى مضامين الرسالة
الملكية سنة 2002 التي وجهها للوزير الأول
آنـذاك والمرتبطـة بالإسـتثمار وضـرورة تسـهيل
المساطر لتمكين المستثمرين من ربح الوقت
والجهد وبالتالي تمكينهم من إنجاز مشاريعهم
بسرعة وخلق فرص الشغل وتنمية البلاد وذلك

عبر إنشاء مراكز الإستثمار الجهوية.

 الملك وهو يتحدث عن ضرورة رقمنت الإدارة
وتطوير الإدارة الإلكترونية مس عدد كبير من
المـوظفين الذيـن يخـدمهم احتكـاكهم المبـاشر
بالمواطنين ودفعهم لتقديم رشاوى لهم مقابل
تسهيلهم الحصول على خدمات إدارية مشروعة
وفـي الأصـل مجانيـة. كمـا مـس فئـة المـوظفين
الذيـن حولـوا الإدارة المغربيـة لضيعـة خاصـة
يتحكمون في خيراتها كما يشاؤون ويستغلون
وسائلها ومبانيها ومواردها البشرية لخدمتهم
وخدمة ذويهم وأقاربهم وعائلاتهم والمحظوظين
من المقربين منهم، ومس كذلك من يتعامل مع
المـواطنين عنـدما يلجـون المصالـح الإدارة 
وكأنهـــم يلجـــون شركـــاتهم أو ضيعـــاتهم
وباستطاعتهم التعامل معهم باستهتار وبقلة
احترام وكأنهم في علاقة بين أجير ورب العمل

أو سيد وعبده.

خطـاب الملـك أزاح مـا يـأرق المـواطنين فـي



علاقتهـم مـع الإدارة بتشخيصـه الـدقيق لواقـع
الإدارة وفتــح بابــا كــبيرا لإصلاح اختلالاتهــا
وأعطابها ونواقصها حتى يتمكن المواطنون من
الحصول على حقوقهم المشروعة بفعالية ونجاعة
أكـبر وبالشكـل الـذي يحتمـه منطـق المصـلحة

العامة للجميع.

هـو إذن خطـاب سـيكون لـه لا محالـة تبعـات
إيجابية على علاقة الإدارة بالمرتفقين بصفة
خاصة وعلى ثقتهم بالمؤسسات بصفة عامة وعلى
مناخ الإستثمار والأعمال، كما أنه سيهزم، إذا
مـا تعبـأت كـل الأطـراف المعنيـة بهـذا الـورش
الكـبير مـن حكومـة وإدارات وأحـزاب ونقابـات
ومجتمـع مـدني ومـواطنين، الجيـوب المقاومـة
للإصلاح والتغيير التي تستفيذ وتستغل الواقع
المعطــوب والمعقــد والمتســخ للإدارة لخدمــة
مصـالحهم الشخصـية وبالتـالي تحويـل الإدارة
لمرفـق مـواطن قريـب مـن احتياجـات وتطلعـات
المـــواطن لا أن تبقـــى وكـــرا للزبونيـــة
والمحسوبيـة والرشـوة والبـطء وضعـف الخـدمات

والإستغلال.


